
 
ر  اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّ

 یرمي إلى تحدید شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیَّة
 

 
 : مادة وحیدة

من الدستور، أن یتَّهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء أمام المجلس  70لمجلس النواب، وفقاً لأحكام المادة  أولاً:
الدستور لارتكابهم الخیانة العظمى أو لإخلالهم بالواجبات من  80الأعلى المنصوص علیه في المادة 

المُترتِّبة علیهم، أما الجرائم الخارجة عن مفهوم الإخلال بهذه الواجبات فیكون النظر فیها من اختصاص 
 القضاء العدلي.

یعة السیاسیَّة أو بیُقصَد بالوجبات المُترتِّبة على رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر، تلك المُتَّصِلة مُباشرة بالط
 الدستوریَّة لمهامه.

لا تدخُل في مفهوم الإخلال بالواجبات المُترتِّبة على رئیس مجلس الوزراء والوزراء، الجرائم المُرتكَبَة منهم 
ة والأفعال ذات الصفة الجرمیَّة الفاضحة أو تلك التي  في معرض مُمارستهم لمهامهم أو في حیاتهم الخاصَّ

ة مكان المصلحة العامَّة، كجرائم الإثراء تندرِج في نطاق  تحویر السُّلطة عن طریق إحلال المصلحة الخاصَّ
غیر المشروع أو تبییض الأموال أو جرائم الفساد بما فیها الرشوة وصرف النفوذ والإختلاس واستثمار 

 الوظیفة وإساءة استعمال السُّلطة وهدر ونهب المال العام والتعدّي علیه.
كّ حول دخول الفعل في مفهوم الإخلال بالواجبات المُترتِّبة على رئیس مجلس الوزراء والوزراء، إذا قام الشَ 

 فالأصل هو عدم دخوله بحیث یختصّ القضاء العدلي عندها بالنظر في هذا الجرم.
 

اء الوزراء والوزر من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة، لا یجوز لرئیس مجلس  85مع مراعاة أحكام المادة  ثانیاً:
أن یتخلَّفوا عن المثول أمام أي مرجع قضائي بأي صفة كانت بدون عذرٍ یقبَله هذا المرجع، إذا فعلوا 
ر دعوتهم إلى جلسة لاحقة بعد أن یُنزِل بهم غرامة تتراوَح بین ضعفَي الحد الأدنى للأجور  فعلیه أن یُكرَّ

ضاعِف الغرامة ویُصدِر مذكّرة إحضار في حقّهم، وذلك وعشرة أضعافه فإذا تخلَّفوا ثانیة عن الحضور یُ 
 دون الإخلال بما یترتَّب من نتائِج أو تبِعات قانونیَّة أخرى على هذا التخلَّف.

على المرجع القضائي أن یتولَّى بنفسه سماع إفادات رئیس مجلس الوزراء والوزراء والتحقیق معهم، وله 
 صاصیین لحضور الجلسات المُتعلِّقة بذلك. أن یدعو من یشاء من الخبراء أو الإخت

إن مُخالَفة أحكام هذا البند أو أحكام قوانین أصول المُحاكمات المُتعلِّقة بالتحقیق والمُحاكَمة والإستجواب 
وسماع الشهود، أو ارتكاب سائر الجرائم المُرتبِطة بذلك كشهادة الزور وكتمان الشهادة والجزم بالباطل 



تُعَدّ خارجة حُكماً عن مفهوم الإخلال بالواجبات المُترتِّبة على رئیس مجلس الوزراء والوزراء وإنكار الحقیقة، 
 ویختصّ القضاء العدلي بالنظر فیها.     

 
أَذِن مجلس النواب بمُلاحقة أي من أعضائه الذیْن یتولّون مهاماً وزاریَّة فیما خصّ الجرائم الخارجة عن  ثالثاً:

ترتِّبة علیهم بحكم هذه المهام، على أن یبقى احتجاز حریَّتهم وتوقیفهم وإلقاء القبض مفهوم الواجبات المُ 
 علیهم خاضعاً لموافقة المجلس النیابي المُسبَقَة خلال دُوْر انعقاده.

 
إذا كان ثمَّة تلازُم بین جرم من صلاحیة المجلس الأعلى وآخر من صلاحیة القضاء العدلي، تجري   رابعاً:

 والتحقیق والمُحاكمة بكل جرم على حده أمام القضاء المختص بالنظر فیه. المُلاحَقة
إذا تبیَّن لأي مرجع قضائي عدلي أن الجرم المعروض أمامه، أو أي جرم أظهره التحقیق، یخرُج عن 
اختصاصه لكونه یندرِج في نطاق الخیانة العظمى أو إخلال رئیس مجلس الوزراء والوزراء بالواجبات 

بة علیهم، فعلیه أن یُحیل نسخة عن الملف إلى النیابة العامة لدى المجلس الأعلى، المنصوص المُترتِّ 
، بواسطة النیابة 18/8/1990تاریخ  13من الدستور والمادة الثانیة من القانون رقم  60علیها في المادة 

 العامة لدى محكمة التمییز.
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 الأسبــاب المــوجبــــــة
 

لمجلس النواب أن یتَّھِم رئیس مجلس الوزراء « : من الدستور قد نصَّت على أنھ 70لما كانت المادة 
ِّبة علیھم ولا یجوز أن یصدرُ قرار الإتھام  والوزراء بارتكابھم الخیانة العظمى أو بإخلالھم بالواجبات المُترت

د قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس . ویحُدِّ
  .«قیةوالوزراء الحقو

 
یحُاكَم رئیس مجلس الوزراء والوزیر المُتھّم أمام المجلس « من الدستور تفُید بأن: 71ولما كانت المادة 

 ».الأعلى
 

أعلاه أن المجلس الأعلى یختصّ بمُحاكمة   71و  70وسنداً لنصَّي المادتین  ولما كان من الواضح إذاً،
ِّبة علیھم ، أما ما  رئیس مجلس الوزراء والوزراء عند ارتكابھم الخیانة العظمى أو إخلالھم بالوجبات المُترت

 یخُرج عن الإخلال بھذه الواجبات یختصّ القضاء العدلي بالنظر فیھ.
 

من الدستور قد أولَت مجلس النواب بقانون یصدر عنھ صلاحیة تحدید شروط  70ولما كانت المادة 
رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیَّة، أي تعیین ما یعُتبَر داخلاً في مفھوم إخلالھم بالواجبات مسؤولیة 

ِّبة علیھم وما یخرَج عن ذلك، إلا أن ھذا القانون لم یصدرُ على الرغم من انقضاء أكثر من  سنة  93المُترت
كر، ما خلَّف فراغاً تشریعیاً سمح بإ بقاء أعضاء الحكومة بمنأى عن أي مُلاحقة على النصّ الدستوري آنِف الذِّ

عھم في كل مُناسبة بأن أفعالھم تخضَع لاختصاص المجلس الأعلى واتھام مجلس النواب ، لا  عن طریق تذرٌّ
بل وساھم في رفضھم حتى المثول أمام القضاء انطلاقاً من ذلك، ما أوجَب على محكمة التمییز أن تتصدىّ 

 لّ لھذه المُعضِلة.في اجتھادھا لمحاولة إیجاد ح
 

 27/10/2000تاریخ  7/2000ولما كانت الھیئة العامة لمحكمة التمییز بمُقتضى قرارھا المبدئي رقم 
قَت في مضمونھا بین فئتین من الأفعال بالنسبة لرئیس مجلس  70المادة « قد قضَت بأن :  من الدستور فرَّ

ِّبة علیھم یعود شأنھا للمجلس النیابي وللمجلس الوزراء والوزراء، فئة تتأتى عن إخلالھم بالواجبات ا لمُترت
الأعلى، وفئة تؤلِّف جرائم عادیَّة تبقى المُلاحقة والمُحاكمة بصددھا من صلاحیة القضاء الجزائي العادي... 

ِّبة على الوزیر موضوع المادة « وأنھ  »  من الدستور، الواجبات 70یفُھَم بالأفعال المؤلِّفة للواجبات المُترت
فلا یدخُل في ھذا المفھوم، الداخلة ضمن صلاحیاتھ والمُتَّصِلة مُباشرة بمُمارسة مھامھ القانونیَّة الوزاریَّة، 

وتبقى خاضعة لصلاحیة القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب باعتبارھا جرائم عادیة، الأفعال الجرمیَّة 
أو تلك المُرتكبة منھ في حیاتھ الخاصة، كما لا یدخُل في المُرتكَبة من الوزیر في "معرِض" مُمارستھ لمھامھ، 

ھذا المفھوم أیضاً الأفعال المُرتكبة منھ ذات الصفة الجرمیَّة الفاضحة التي تؤلِّف تحویلاً للسلطة عن طریق 
مما یمنع بسبب طابعھا ھذا دون إمكانیة وصفھا بالأفعال  إحلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة

   .«صلة بصورة مُباشرة بعمل الوزیر ومھامھالمتَّ 
 

ولما كانت محكمة التمییز الجزائیَّة قد أكَّدتَ ھذا الإجتھاد في قرارات لاحقة لھا، إذ جاء في القرار رقم 
 الصادر عن غرفتھا الثالثة ما یلي: 19/11/2003تاریخ  253

ِّبة على الوز« َّھم من قِبَل وحیث إنھ من البدیھي القول ان الواجبات المُترت یر والتي إذا أخل بھا یتُ
مجلس النواب ویحُاكَم أمام المجلس الأعلى ھي تلك التي تستمد مفھومھا من الطبیعة السیاسیة 
رة في القوانین المرعیة وھي الداخلة  والدستوریة لعمل الوزیر وجوھر مھامھ الوزاریة كما ھي مُقرَّ

مارسة مھامھ القانونیة الوزاریة؛ ولا یدخُل ضمنھا ضمن صلاحیتھ كوزیر والمُتَّصلة مُباشرة بمُ 
الأعمال التي تشكل جرائم عادیة مثل تلك التي نسبت الى طالب النقض من اختلاس وتزویر جنائي 

 واستثمار الوظیفة.



وحیث من ھنا یقتضي التفریق بین نوعین من الأفعال التي یمُكِن أن تنُسَب للوزیر: نوع یتعلق 
ف ونوع آخر یختلالدستوریة أي الأعمال التي تتطَّلبھا ممارستھ لھذه الواجبات،  بإخلالھ بواجباتھ

ل جرائم فاضحة فیھا استغلال لسلطتھ وتحویل لھا عن  ً عندما یرتكب الوزیر ما یشُكِّ عنھا تماما
طریق إحلال مصلحتھ الخاصة محل المصلحة العامة وھي مما لا یمُكِن على الاطلاق ربطھا 

من الدستور لأن الاخلال بواجباتھ الوارد ذكرھا في المادة  70كي عنھا في المادة المح بواجباتھ
 یخرج عن نطاق الجرائم العادیة مثل التزویر والاختلاس واستثمار الوظیفة. 70

وحیث إن التفریق بین ھذین النوعین من الأفعال یستدعي أن یوكَل أمر المُلاحقة في كل منھما إلى 
ل جرائم عادیة فإن القضاء العدلي یكون مختصاً للنظر مرجع یختلف عن الآخ ر فإذا كانت مما یشُكِّ

فیھا، أما إذا كانت من الأفعال التي ترتدي طابع العمل السیاسي أو الدستوري أو الوظیفي المحض 
 ».فإن أمرھا متروك لمجلس النواب كسلطة اتھام وللمجلس الأعلى كسلطة للمحاكمة

 
، الصادر عن محكمة التمییز الجزائیَّة غرفتھا 7/6/2004تاریخ  190م كما جاء في القرار رق 

 الأولى، ما یلي: 
ِّبة على الوزیر والمعقودة في المادة «   70وحیث إن ما تقدَّم یحمل على القول بأن الواجبات المُترت

دون  ،الوزاریةھي تلك الداخلة ضمن صلاحیتھ والمتعلقة بصورة مباشرة بممارسة مھامھ القانونیة 
تلك التي یقوم بھا في معرض ممارستھ لمھامھ، أو تلك المرتكبة منھ في حیاتھ الخاصة، أو تلك التي 
تتَّسم بالصفة الجرمیة الفاضحة التي تشكل تحویلاً للسلطة عن طریق إحلال المصلحة الخاصة مكان 

فعال المُتَّصلة مباشرة بعمل مما یحول بسبب طابعھا ھذا، دون إمكانیة وضعھا بالأ المصلحة العامة
 الوزیر ومھامھ.

ِّبة علیھ یتجسَّد بامتناعھ عن القیام بھا أو بقیامھ بھا بشكل  وحیث إن إخلال الوزیر بالواجبات المُترت
 مخالف للأصول والقوانین والأنظمة التي ترعاھا.

یكون مفروضاً علیھ  وحیث إن العمل الذي یقوم بھ الوزیر خارج حدود صلاحیتھ ومھامھ أو الذي لا
القیام بھ تنفیذاً لمھامھ القانونیة الوزاریة، بل یقُدِم علیھ بدافع من مصلحتھ الشخصیة وعلى ھامش 
ِّبة علیھ وفي معرض ممارستھ لمھامھ، لا یمكن اعتباره داخلاً ضمن مفھوم الواجبات  الواجبات المُترت

بھ لحسابھ الخاص وعلى حساب المصلحة بل یقتضي اعتباره عملاً یقوم  70المعقودة في المادة 
 ».العامة مستغلاً صفتھ الوزاریة وصلاحیاتھ والوسائل المُتاحة لھ بحكم ھذه الصفة

 
ولما كان قد بات من الواجب صدور القانون المُتعلِّق بتحدید مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

س ویعُطي الصفة الإلزامیة لِما توصَّل إلیھ  من الدستور، وذلك 70الحقوقیَّة إنفاذاً لأحكام المادة  بما یكُرِّ
ِّبة على رئیس مجلس الوزراء  الإجتھاد الثابت للمحكمة العلُیا في تحدید مفھوم ما یدخُل في الواجبات المُترت
والوزراء وما یخرُج عنھ، كما وبغیة سدّ الثغرات العملیَّة التي جعلَت أعضاء الحكومة طوال العقود الماضیة 

نھ:  بمنأى عن أیة مُحاسبة أو مُساءلة قضائیَّة جدیَّة، وعلیھ تم إعداد اقتراح القانون المُرفَق وأھم ما یتضمَّ
ِّبة على رئیس مجلس الوزراء والوزراء بأنھا تلك المُتَّصِلة مُباشرة   -1 تحدید مفھوم الواجبات المُترت

رائم المُرتكَبَة منھم في معرِض مُمارستھم بالطبیعة السیاسیَّة أو الدستوریَّة لمھامھم، واعتبار الج
لمھامھم أو في حیاتھم الخاصَّة والأفعال ذات الصفة الجرمیَّة الفاضحة أو تلك التي تندرِج في نطاق 
ة كجرائم الإثراء غیر  تحویر السُّلطة عن طریق إحلال المصلحة الخاصَّة مكان المصلحة العامَّ

الفساد ونھب وھدر المال العام خارجة عن ھذا المفھوم المشروع أو تبییض الأموال أو جرائم 
ً من المعاییر التي استقرّ علیھا اجتھاد  وإیلاء صلاحیة النظر فیھا للقضاء العدلي، وذلك انطلاقا

 المحكمة العلُیا المعروض أعلاه.  
ِّبة على رئیس مجلس الوزر -2 اء إعطاء الأولویَّة لعدم دخول الجرم في مفھوم الواجبات المُترت

والوزراء، عند قیام الشَكّ حول ھذا الأمر، وبالتالي اعتبار أمر النظر في ھذا الجرم للقضاء العدلي 
على اعتبار أنھ صاحب الصلاحیة العادیَّة الشاملة، في حین أن المجلس الأعلى ھو صاحب 

 الإختصاص الإستثنائي والحصري الذي لا ینبغي التوسُّع في تفسیره.



ووجوب المثول أمامھ من قِبَل رئیس مجلس الوزراء والوزراء، وفرض  فرض احترام القضاء -3
من قانون أصول المحاكمات  85تبِعات علیھم في حال تخلُّفھم عن ذلك، وذلك مراعاة أحكام المادة 

الجزائیَّة التي توجِب على قاضي التحقیق أن ینتقِل مع كاتبھ إلى مقرّ رئیس مجلس الوزراء لسماع 
ر التخل�ف عن مثول أعضاء الحكومة أمام القضاء و مخالفة أحكام قوانین أصول إفادتھ، واعتبا

المُحاكمات المُتعلِّقة بالتحقیق والمُحاكَمة والإستجواب وسماع الشھود و ارتكاب سائر الجرائم 
المُرتبِطة بذلك كشھادة الزور وكتمان الشھادة والجزم بالباطل وإنكار الحقیقة، خارجة عن مفھوم 

ل رئیس مجلس الوزراء والوزراء بواجباتھم بحیث یختصّ القضاء العدلي بالنظر فیھا، وذلك إخلا
 تبعاً للمعیار نفسھ المُحدَّد آنفاً.

أي من أعضائھ الذیْن یتولوّن مھاماً وزاریَّة فیما خصّ  إعطاء الإذن من قِبَل مجلس النواب بمُلاحقة -4
ِّبة علیھم بحكم ھذه المھام ، تفعیلاً لأحكام المادة   40الجرائم الخارجة عن مفھوم الواجبات المُترت

من الدستور التي لم تشترِط أن یكون الإذن لاحقاً لمُباشَرة التحقیقات، وقد راعى الإقتراح مُقتضیات 
المذكورة من خلال إبقائھ على وجوب أخذ إذن المجلس النیابي بصورة مُسبقََة  40ة وغایات الماد

 فیما خص حجز الحریة والتوقیف وإلقاء القبض خلال دور الإنعقاد.
حلّ مسألة التلازُم بین جرم من صلاحیة المجلس الأعلى وآخر من صلاحیة القضاء العدلي، تلافیاً   -5

حیث تجري المُلاحَقة والمُحاكمة بكل جرم على حده أمام القضاء لأي إشكالیَّة في ھذا المجال، ب
 المختص بالنظر فیھ.

فرض إبلاغ النیابة العامة لدى المجلس الأعلى بأي جرم داخل في نطاق اختصاص ھذا المجلس  -6
وإیداعھا نسخة عن الملف في حال تبیَّن وجود ھكذا جرم أمام أي مرجع قضائي عدلي، وذلك 

 بالإجراءات الدستوریَّة والقانونیَّة الواجبة في ھذا المجال.    تمھیداً للقیام
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
ر المُرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره. ل المُكرَّ  أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُعجَّ

                                                                                                 
 النائبة بولا یعقوبیان          
  2019/12/3بیروت في                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عملاُ بأحكام المادة 
 

ر)  (تبریر صفة الإستعجال المُكرَّ
 

ر              لما كان صدور قانون تحدید شروط مسؤولیَّة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیَّة قد تأخَّ
ً اعتباراً من نفاذ المادة  أعضاء  من الدستور الذي أوجَب إقراره، مما جعل 70زُھاء الثلاثة وتسعین عاما

الحكومة بمنأى عن أي مُحاسبة أو حتى مُساءلة قضائیَّة جدیَّة طوال العقود الماضیة، وعلیھ و تنفیذاً للموجِب 
الدستوري وفي إطار الإستجابة لمطالب الشعب التي عبَّر عنھا ولا یزال في ساحات الإعتصام والتظاھرُ 

لا تحتمِل أي تأخیر أو تلكؤ،بات من المُلِحّ والتي   17/10/2019والإحتجاج السلمي اعتباراً من یوم 
ر المُرفَق كأحد المدامیك الأساسیَّة لمكافحة الفساد وإسقاط  ل المُكرَّ والضروري جداً إقرار اقتراح القانون المُعجَّ

 الحصانات التي تغُلّ ید السلطة القضائیَّة عن مُجازاة كل مُرتكِب أو فاسِد.    
 لذلك

 
ل  ر المُرفقَ على مجلس النواب في أوِّ ل المُكرَّ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبیِْن من دولتكم طرح اقتراح القانون المُعجَّ

 من النظام الداخلي.  112و  110و  109جلسة یعقدھا، راجیْن من المجلس الكریم إقراره وفق المواد 
                                                                                          

 النائبة بولا یعقوبیان          
  2019/12/3بیروت في                   

 


